
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  وقتها ولا دلالة فيه لأن الآية إنما تدل على محو كل ما يشاء محوه وليس فيها ما يدل على

أنه يشاء محو العبادة قبل دخول وقتها مع كون ذلك ممتنعا عند الخصم وإن بين إمكان مشيئة

ذلك بغير الآية ففيه ترك الاستدلال بالآية كيف وإنه قد أمكن حمل المحو على ما هو حقيقة فيه

وهو محو الكتابة مما يكتبه الملكان من المباحات وتبقيه المعاصي والطاعات .

 ومنهم من احتج بقصة إبراهيم عليه السلام وأمر االله له بذبح ولده ونسخه عنه بذبح الفداء

ودليل أمره بذلك انه قد روي انه تعالى قال لإبراهيم { اذبح ولدك } وروي { واحدك }

والقرآن دل عليه بقوله { يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى .

 قال يا أبت افعل ما تؤمر } ( الصافات 102 ) وانه نسخ بذبح الفدا بقوله { وفديناه بذبح

عظيم } ( 37 ) الصافات 107 ) وهذا أيضا مما يضعف الاحتجاج به جدا غير أنه قد وجه الخصوم

على هذه الحجة اعتراضات واهية لا بد من ذكرها والإشارة إلى الانفصال عنها تكثيرا للفائدة

ثم نذكر بعد ذلك وجه الضعيف في الآية المذكورة .

 أما الأسئلة فأولها أنهم قالوا إن ذلك إنما كان مناما لا أصل له فلا يثبت به الأمر ولهذا

قال إني أرى في المنام .

 سلمنا أن منامه أصل يعتمد عليه ولكن لا نسلم أنه كان قد أمر .

 وقول ولده افعل ما تؤمر ليس فيه دلالة على أنه كان قد أمر ولهذا علقه على المستقبل .

 ومعناه افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل .

 سلمنا أنه كان مأمورا .

   لكن لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح حقيقة بل بالعزم على الذبح امتحانا له بالصبر على

العزم وذلك بلاء عظيم والفداء إنما كان عما يتوقعه من الأمر بالذبح لا عن نفس وقوع الأمر

بالذبح أو بمقدمات
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